
 

 )٣(   

  

 مدى جواز قیام الھیئة العامة للابنی ة التعلیمی ة ب شراء م ساحة الج زء                –وزارة التربیة والتعلیم    

ن ة  البارز عن خط التنظیم الواقعة داخل العقار الذى تشغلھ مدرسة الزیت ون الاعدادی ة بن ین الكائ              

  .بحلمیة الزیتون بمحافظة القاھرة 

  

  

 ان  ھ وح  سبما ج  رى علی  ھ ٢٠/١/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    

 ان الق رارات ال صادرة باعتم اد خط وط التنظ یم      –قضاء محكمة النقض والمحكمة الاداری ة العلی ا       

عات ال صادرة ف ى ھ ذا ال شأن لا     للشوارع من الجھة المختصة بذلك على النحو الذى نظمتھ التشری       

یترتب على صدورھا انتقال ملكیة اجزاء الاملاك الخاص ة الب ارزة ع ن خ ط التنظ یم ال ى الملكی ة                     

  العامة للدولة ، الا انھ بصدورھا ترتب قیودا قانونیة على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظیم 

بعد صدور القرار باعتم اد خط وط التنظ یم       تمنعھ من اجراء اعمال البناء او التعلیھ فى ھذا الجزء           

 جھة الاختصاص ب ذلك قانون ا ف ان ھ ذا    ومؤدى ذلك انھ متى صدر القرار باعتماد خط التنظیم من    

القرار یبقى منتجا لاثاره القانونیة بالنسبة للقیود المفروضة على ح ق م لاك الاج زاء الب ارزة ع ن        

 وم ن  ١٩٥٤ ل سنة  ٥٧٧ا لاحكام القانون رق م     خط التنظیم حتى یتم نزع ملكیتھا بقرار یصدر طبق        

 بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة مع تع ویض اص حاب    ١٩٩٠ لسنة   ١٠بعده القانون رقم    

  .الشأن عما یصیبھم من اضرار نتیجة صدور قرار اعتماد خط التنظیم 

  

ة لا یع د  وترتیبا على ما تقدم فان صدور ق رار اعتم اد خ ط التنظ یم ف ى الحال ة المعروض                    

مانعا قانونیا یحول بین الھیئة وقیامھ ا ب شراء م ساحة الج زء الب ارز ع ن خ ط التنظ یم بح سبان ان            

 م  ا ت زال عل  ى مل ك اص  حابھا ملكی ة خال  صة    – رغ م ص  دور الق رار الم  شار الی ھ    –ھ ذه الم  ساحة  

قی د   ب البیع م ع ت   ومنھ ا الت صرف  یحمیھا القانون ویجیز لھم التصرف فیھ ا بكاف ة اش كال الت صرف          

مع مراعاة .  علیھا لمساحة وھى عدم البناء او التعلیھالھیئة بالقیود المقررة قانونا على ملكیة ھذه ا

انھ فیما یتعلق بمدى ملاءمة شراء الھیئة للم ساحة الم ذكورة ف ى ض وء ق رار اعتم اد خ ط التنظ یم              

ى ض وء م ا ت وافر    المشار الیھ والثمن المعروض ل شرائھا ، ف ان م رد ذل ك ال ى م ا تق دره الھیئ ة ف                 

  .لدیھا من اعتبارات عملیة ووفقا لما تراه محققا للصالح العام 
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